
الأطــــراف  بعــــض  تحــــاول  بيــروت -   
اللبنانيــــة، الترويج لمقتــــرح إعادة تعويم 
حكومة حســــان ديــــاب، مع كل انتكاســــة 
تحصل على صعيد تشكيل حكومة جديدة، 
لكــــن هــــذا الخيــــار لا يبــــدو أن الحكومة 
المســــتقيلة نفسها متحمســــة للسير فيه، 
وهــــي تأمل في انفراجــــة ترفع عن كاهلها 
عــــبء تصريــــف الأعمــــال، في ظــــل تهاو 

اقتصادي ومالي خارج عن السيطرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن رئيس 
الوزراء المســــتقيل يــــدرك أن بعض القوى 
وفــــي مقدمتهــــا التيــــار الوطنــــي الحــــر، 
تســــتغل وجود حكومــــة تصريف الأعمال 
للزعم بأنه لا تعاني من شلل حكومي وأنه 
بالإمكان الارتكان إلى الأخيرة، في حال لم 
يجر التوصل إلى تسوية حكومية ترضيه 
وتأخذ بالاعتبار شروطه ومنها الحصول 

على الثلث المعطل.
وجــــدد مجلس الــــوزراء فــــي بيان له 
الاثنين، تأكيده بأن الأولوية حاليا لتشكيل 
حكومة جديدة منتقدا محاولات ”البعض“ 
الاختباء خلف قنابل دخانية، ملقيا بأثقال 
عجزه علــــى حكومة تصريف الأعمال، عبر 
عناويــــن ”التعــــويم“ و”التفعيل“، ودفعها 

لمخالفة الدستور.
وقــــال المجلــــس فــــي بيانــــه ”لا يمكن 
لعاقــــل الاقتناع والتســــليم بهــــذا العجز 
السياســــي وبانقطــــاع الحــــوار المجــــدي 
بــــين المعنيين وبتعطيــــل كل المخارج التي 
تؤدي إلى إيجاد تســــوية لتشكيل حكومة 
فاعلــــة ولديهــــا صلاحيــــات التعامــــل مع 
والاجتماعية  والاقتصاديــــة  المالية  الأزمة 
والمعيشــــية الحادة، بحيث توقف مسلسل 
الانهيــــارات المتدحرجــــة في البلــــد والتي 
تســــببت بهــــا سياســــات ماليــــة خاطئــــة 
متراكمة على مــــدى عقود، ويعمقها اليوم 
الانقســــام السياســــي الحــــاد الــــذي منع 
ويمنــــع تشــــكيل الحكومــــة منــــذ أكثر من 
عشــــرة أشــــهر، ويتســــبب بانهيار العملة 

الوطنية“.
وأضــــاف أن الأزمــــة الخطيــــرة التي 
بلغها البلد، تســــتوجب من الجميع وقفة 
ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد 
من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على 
أي خطــــة إنقــــاذ، بعد أن كانت حســــابات 
شــــخصية ”غطت حقائــــق“ وجمدت خطة 
التعافــــي للحكومــــة قبــــل أكثر من ســــنة، 
وكان الشــــروع بتنفيذها وفــــر على لبنان 

واللبنانيين الكثير من الخسائر.
وأبــــدى مجلــــس الــــوزراء رفضا لأي 
محــــاولات لإعــــادة تعويمــــه، مشــــيرا إلى 
أن الأولويــــة، تبقى دائما وأبدا، لتشــــكيل 
حكومة جديدة تنهي الانقســــام السياسي 
الذي يدفــــع البلد نحو الاصطــــدام المدمر 

على كل المستويات.

وشـــدد على أن تشـــكيل الحكومة هو 
مســـؤولية وطنيـــة، ويكتســـب فـــي ظل 
الظـــروف الراهنـــة صفة المهمة المقدســـة 
التـــي يفتـــرض أن يتجنـــد لهـــا جميـــع 
المعنيـــين، لأن التأخير في ولادة الحكومة 
العتيدة يشـــكل طعنة للوطن والمواطنين 
ويتسبب بهذا الانفلات المخطط في سعر 
صرف الدولار الأميركي الذي هو أســـاس 
كل المشـــاكل بعد أن تضاعف ســـعره منذ 
اســـتقالة الحكومـــة، وكذلـــك فـــي فقدان 
الأدويـــة والمحروقات وفـــي تفاقم أزمات 

الكهرباء والمستشفيات.
واعتبر أن السعي، الظاهر والباطن، 
الحكومة  و”تفعيـــل“  لمقـــولات ”تعـــويم“ 
المســـتقيلة، لا يســـتند إلـــى أي معطـــى 
دســـتوري، وبالتالي فهـــو محاولة للقفز 
فوق وقائع دســـتورية تتمثل باســـتقالة 
الحكومـــة وبحصول استشـــارات نيابية 

ملزمة أنتجت رئيسا مكلفا.
لـ”تعـــويم“  الدعـــوات  أن  ورأى 
و”تفعيـــل“ الحكومة المســـتقيلة، اعترافا 
بالفشـــل، ومحاولة للالتفاف على الهدف 
الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، 
مما يعني التســـليم بالفراغ الذي لا يجب 

الاستسلام له مطلقا.

وقدمت حكومة حسان دياب استقالتها 
في الســــادس مــــن أغســــطس الماضي في 
أعقــــاب انفجار مدمر لمرفــــأ بيروت، ومنذ 
ذلك الحين تشــــهد جهود تشــــكيل حكومة 
جديدة تعثرا، بســــبب الشروط والشروط 

المضادة.
ويرى مراقبــــون أن الأزمــــة في لبنان 
اليوم تعــــود إلى وجود فريــــق يصر على 
الحفــــاظ على مكاســــبه التــــي تحققت له 
خلال الســــنوات الماضية، والتي يرى أنها 
حق مكتســــب لا يجب التفريــــط فيه، مهما 

بلغت التكلفة.
رئيـــس  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الجمهورية ومن خلفه ظهيره السياســـي 
التيـــار الوطنـــي الحـــر أعلناهـــا حـــرب 
صلاحيات واســـترجاع ما فقدته الطائفة 
المســـيحية عقـــب اتفـــاق الطائـــف، غير 
عابئـــين بانهيار لبنان الكامل، مشـــيرين 
إلى أن تطورات الفتـــرة الأخيرة ودخول 
عـــون والتيـــار فـــي مواجهة مـــع رئيس 
مجلس النـــواب نبيـــه بري الـــذي يقود 
جهـــود حلحلة الأزمة الحكومية، كشـــفت 
بأن لا حكومة جديدة للبنان أقلها لأشـــهر 
قادمـــة، وإلى حين ذلك فـــإن البلاد تتجه 

إلى سيناريو مخيف.

 غزة - ســــمحت إســــرائيل باســــتئناف 
محدود للصادرات التجارية من قطاع غزة 
الاثنين فيمــــا وصفته بإجراء ”مشــــروط“ 
بعد شــــهر واحد من هدنة أوقفت 11 يوما 

من القتال مع حركة حماس.
وتفرض إســــرائيل قيودا صارمة على 
معابــــر غزة، وشــــددت هــــذه القيود خلال 
القتــــال في مايو الماضي، ممــــا أدى فعليا 

إلى توقف جميع الصادرات.
واعتبــــر رئيــــس حركة حمــــاس يحي 
الســــنوار، بعــــد اجتماع مع وســــطاء من 
الأمم المتحــــدة، أن خطــــوة تخفيف بعض 
القيود غير كافية، ملوحا بإمكانية انفجار 

القتال مجددا.
وتقول أوساط سياسية فلسطينية إن 
خطوة تخفيف بعــــض القيود التجارية لا 
تعدو كونها محاولة لتسكين أي انتقادات 
دوليــــة، يمكــــن أن تتعرض لهــــا الحكومة 
الإســــرائيلية التــــي لا تبدو فــــي عجلة من 
أمرها حيــــال التوصل إلــــى تفاهمات مع 

حماس بشأن القطاع.
الحكومــــة  أن  الأوســــاط  وتضيــــف 
الإســــرائيلية الجديدة تحرص على تبني 
نهج متمايز عن الحكومات السابقة بقيادة 
زعيم حزب الليكــــود بنيامين نتنياهو في 

التعاطي مع الحركة الفلسطينية.
وتضيف الأوساط أن حكومة اليميني 
نفتالي بينيت ليست في وارد منح الحركة 
الإســــلامية أي نقاط سياســــية لصالحها، 
لهــــذا من المرجــــح أن تســــعى لتعطيل أي 
جهود لفك الحصار عن القطاع أو السماح 
بإعــــادة إعماره ما لــــم تحقق أهدافا يمكن 

أن تروجها للداخل الإســــرائيلي كالإصرار 
على ربط ملف الإعمار وتحســــين الوضع 

في القطاع بملف الأسرى.
وقال مكتب تنســــيق أعمــــال الحكومة 
الإســــرائيلية في المناطــــق، التابع لوزارة 
الدفاع الاثنين ”بعد إجراء تقييم أمني، تم 
اتخــــاذ قرار لأول مرة منــــذ نهاية (القتال) 
لإتاحة المجال أمام.. تصدير كمية محدودة 

من المنتجات الزراعية من غزة“.

وأضاف المكتب أن هذا الإجراء صادقت 
عليه حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
وهو ”مرهــــون بالحفاظ على الاســــتقرار 
الأمني“. وأعلن مســــؤولو الحدود في غزة 
أن تخفيف القيود الإســــرائيلية سيستمر 
من يومين إلى ثلاثة أيام وســــينطبق على 

السلع الزراعية وبعض المنسوجات.
وأظهرت حكومة نفتالــــي منذ البداية 
صرامة واضحة فــــي التعامل مع حماس، 
من خلال الرد الســــريع على إقدام الحركة 
علــــى إطــــلاق بالونات حارقــــة في جنوب 

إسرائيل.
ويــــرى مراقبــــون أن حركــــة حمــــاس 
تجد نفســــها اليوم في موقف صعب وهي 
تخشــــى مــــن أن تقود أي مغامــــرة إلى رد 
غير مســــبوق في ظل حكومة جديدة تبدو 

متحفــــزة وجاهــــزة للتصعيــــد، وفــــي ظل 
موقف غربي متحفظ حيال سلوك الحركة.

ووصــــف رئيــــس حركــــة حمــــاس في 
قطاع غزة يحي السنوار لقاءه الاثنين مع 
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســــط، تور وينسلاند، بـ”السيء“ وأنه 

”لم يكن إيجابيا بالمطلق“.
وأضــــاف الســــنوار أن ”إســــرائيل ما 
زالت تستمر في سياســــاتها ضد الشعب 
والأســــرى، ولا توجــــد بــــوادر تُشــــير إلى 
حــــل الأزمــــة الإنســــانية بغزة، كمــــا أنها 
تبتــــز المقاومة في موضــــوع التخفيف عن 
القطــــاع“، مشــــيرا إلى أنه أبلغ المســــؤول 

الأممي رفض حركته لهذا الابتزاز.
وبدأ في 22 مايو الماضي، وقف لإطلاق 
نار بين الفصائل الفلســــطينية وإسرائيل 
برعاية مصرية، بعد جولة هي الأعنف بين 

الطرفين منذ حرب 2014.
وطالبت حركــــة حماس برفع الحصار 
كاملا عن غــــزة، والســــماح بعملية إعادة 
الإعمار. لكن إســــرائيل ربطت بين السماح 
بإعــــادة الإعمــــار، وإعادة جثتــــي جنديين 
ومواطنين إســــرائيليين تحتجزهم حماس 
في غــــزة، وهو ما رفضتــــه الأخيرة، حيث 

تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس، الإثنين، إن إســــرائيل لن تســــمح 
بتحســــين الوضع الاقتصــــادي في قطاع 
غزة من دون اســــتعادة جثتــــي الجنديين 
المحتجزيــــن.  الإســــرائيليين  والمواطنــــين 
وأضاف غانتس أنه ”من دون الأبناء، غزة 

لن تُرمم اقتصاديا“.  عمان - تراهن الأوســـاط السياســـية 
والحكوميـــة فـــي الأردن على لقـــاء قمة 
مرجـــح عقده في الثلث الأول من الشـــهر 
المقبل في واشـــنطن بين العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن.
ويقـــوم الملك عبداللـــه الثاني بزيارة 
إلـــى الولايات المتحدة فـــي مطلع يوليو، 
هي الأولى له منذ تســـلم إدارة جو بايدن 
مهامهـــا. ويرنـــو الأردن من خـــلال هذه 
الزيارة إلى اســـتعادة دفء العلاقات بين 
البلديـــن بعد الفتور التي شـــابها خلال 

عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وتقول دوائر مطلعة إن أهمية زيارة 
الملـــك عبدالله لا تكمن فقـــط في دلالاتها 
الرمزية بل في ما تحمله من ملفات مهمة، 
وبينها عرض وســـاطة أردنية بين إدارة 

بايدن ودمشق.

الأردنيـــة  الدبلوماســـية  وشـــهدت 
انحسارا في الســـنوات الماضية وفقدت 
فعاليتها لعوامل متداخلة بينها انشغال 
المملكـــة بالأزمات المتوالـــدة في الداخل، 
وآخرهـــا قضيـــة الفتنـــة المتفاعلـــة إلى 
اليـــوم، فضـــلا عـــن المتغيـــرات الدولية 
والإقليمية، ولاسيما اتفاقات أبراهام بين 
دول في المنطقة وإســـرائيل والتي أثرت 

بشـــكل غير مباشر على المملكة سياسيا.
وكان التعاطــــي الأميركي الفاتر مع الأردن 
خلال عهد ترامب ســــاهم بشــــكل كبير في 
انزواء المملكة، لكن بصعود إدارة أميركية 
ديمقراطيــــة تأمــــل عمــــان فــــي أن يتغير 

الوضع لصالحها.
وتــــرى المملكــــة أن الفرصــــة ســــانحة 
لاســــتعادة بريق دبلوماســــيتها عبر طرح 
نفســــها وســــيطا في ملفات ســــاخنة في 
المنطقة كالملف الســــوري في ظل العلاقات 
الجيدة التــــي تربطها بالفرقــــاء المحليين 
والإقليميين والدوليين في هذه الســــاحة، 
خاصــــة بعــــد أن تراجع دورهــــا في الملف 
الفلســــطيني بعد نجاح القاهرة بالإمساك 

بكامل خيوط الملف.
وتقــــول الدوائر إن ما يجعــــل المملكة 
متحمّســــة أيضا للعب دور الوســــيط في 
هذا الملف، هو تضررها بشــــكل مباشر من 
استمرار الأزمة الســــورية خصوصا على 

الصعيد الاقتصادي.
المحلية  وكشــــفت صحيفة ”الأنبــــاط“ 
أن هناك همســــا في دوائر دبلوماسية عن 
رســــالة سورية سيحملها الملك إلى الإدارة 
الأميركيــــة، حيــــال قانون قيصــــر وحيال 

ملفات عربية تتعلق بالملف السوري.
وقالــــت الصحيفــــة إن قانــــون قيصر 
سيكون أحد الملفات التي سيجري طرحها 
خــــلال القمة المرتقبــــة بين الملــــك عبدالله 
والرئيــــس بايــــدن، مشــــيرة إلــــى أن هذا 

القانون أثر بشكل كبير على المملكة.
ودخل قانــــون قيصــــر الأميركي حيز 
التنفيذ في يونيــــو الماضي، ويفرض هذا 
القانــــون المزيد من القيــــود على معاملات 
الــــدول والكيانــــات الأجنبية مــــع النظام 

السوري.

وذكــــرت الصحيفــــة أن الأردن يحمــــل 
مشــــروعا متكاملا، مفاده ضــــرورة عودة 
ســــوريا إلى الجامعــــة العربية، وأن هناك 
حيــــال  عميقــــا  أردنيا-روســــيا  تنســــيقا 
الأزمة الســــورية، علــــى القاطع الأميركي-
الســــوري وقانــــون قيصر، وعلــــى القاطع 
العربي-العربــــي وضرورة عودة ســــوريا 
إلى الجامعة العربية، وســــتتولى روسيا 
تخفيــــف التأثيــــر الإيراني، فيمــــا يتولى 

الأردن إزالة العوائق عربيا وأميركيا.
وســــجلت علاقــــة دمشــــق بمحيطهــــا 
العربــــي بعض الاختراقــــات بيد أنه تمت 
فرملتهــــا في ظل حديث عــــن فيتو أميركي 
وغربــــي بشــــكل عــــام يحــــول دون عودة 

طبيعية للعلاقات العربية السورية.
ويعتقد أن العاهل الأردني ســــيحاول 
خــــلال لقاء القمــــة المرتقب إقنــــاع بايدن، 
بضــــرورة رفع هذا الفيتــــو وإن كان الأمر 
ليس بالســــهولة المطروحة، ذلــــك أن هذه 
الخطــــوة ســــتفرض علــــى دمشــــق تقديم 
تنــــازلات كبــــرى لجهــــة تخفيــــف التأثير 
الإيرانــــي، وأيضــــا الموافقة علــــى انتقال 
سياسي للســــلطة، وهما النقطتان اللتان 
يرفضهمــــا بشــــدة النظام الســــوري لكن 
الوضع قد يختلف لاســــيما في حال جرى 
التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران 

حول الملف النووي.
ويرى مراقبون أنــــه بغض النظر عما 
يمكن أن يحققــــه الملك عبداللــــه في القمة 
المنتظــــرة، فإن الثابت أنه ســــيحاول بقدر 
الإمكان الاســــتفادة من لقــــاء بايدن لجهة 
تأكيد العلاقات الاســــتراتيجية بين بلاده 
والولايات المتحدة، خصوصا وأن الإدارات 
الديمقراطية الســــابقة لطالما حرصت على 

دعم المملكة وتوثيق الراوبط معها.
يذكر أن الرئيس بايدن كان في مقدمة 
المتصلين بالملك عبدالله القاني عند تفجر 
قضية الفتنــــة، مبديا دعمه للمملكة والملك 

الذي وصفه بالصديق.

الأردن يراهن على قمّة بايدن 
لاستعادة بريق دبلوماسيته

رسالة من الأسد إلى بايدن عبر الملك عبدالله الثاني

تتجه أنظــــــار الأردنيين إلى القمة المرتقبة بين العاهــــــل الأردني الملك عبدالله 
ــــــي والرئيس الأميركي جو بايدن على أمل أن تفتح الأبواب لاســــــتعادة  الثان

المملكة مكانتها الإقليمية التي فقدتها خلال عهد الجمهوريين.

أهمية زيارة الملك عبدالله 
الثاني إلى واشنطن لا 

تكمن فقط في دلالاتها 
الرمزية بل في ما تحمله من 

ملفات مهمة
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تشدد حكومة بينيت 
يضعف موقف حماس

الأردن يتطلع إلى صفحة جديدة خلال عهد بايدن

دياب: الأولوية لحكومة جديدة

حكومة حسان دياب 
ترفض إعادة تعويمها

من دون عودة الأبناء 
الأسرى، قطاع غزة لن 

يُرمم اقتصاديا

بيني غانتس

 عمان - نفى المتهمان الرئيســــيان في 
القضيــــة المعروفة بـ“الفتنــــة“ في الأردن 
الاثنــــين التهم الموجهــــة إليهما في أولى 

جلسات محاكمتهما.
وقــــال محمد عفيف محامــــي الدفاع 
عن رئيس الديوان الملكي الأســــبق باسم 
عــــوض اللــــه للصحافيــــين بعــــد انتهاء 
جلســــة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر 
من أربع ســــاعات، إنه ”تم خلال الجلسة 
تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين 
من شــــهود النيابة العامة“ البالغ عددهم 
ســــتة أشــــخاص هم مدنيان وأربعة من 

عناصر الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن ”المتّهمين قالا إنهما غير 
مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم 
المسندة إليهما.. وتم تأجيل الجلسة إلى 

الثلاثاء“.
التواصــــل  وســــائل  وتناقلــــت 
الاجتماعــــي فــــي الأردن صــــورا ومقطع 
فيديو يظهــــر فيه المتهم عوض الله وهو 
يصــــل إلــــى محكمة أمن الدولــــة واضعا 

كمامة ومرتديا بدلة ســــجن زرقاء فاتحة 
ويــــداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد 

عناصر مكافحة الإرهاب.
وأســــندت محكمة أمن الدولة في 13 
يونيو الحالــــي لعوض الله والشــــريف 
حســــن بن زيد تهمتــــي ”التحريض على 
مناهضة نظام الحكم السياســــي القائم 
في المملكة“ و“القيام بأعمال من شــــأنها 
تعريض ســــلامة المجتمــــع وأمنه للخطر 

وإحداث الفتنة“.
ويواجه المتهمــــان في حال إدانتهما 
عقوبــــة بالســــجن قد تصل إلى عشــــرين 

عاما.
وهــــزّت قضية الفتنــــة التي انفجرت 
فــــي مايو الماضي الــــرأي العام الداخلي 
والخارجي. وتتهم السلطات ولي العهد 
الســــابق الأميــــر حمــــزة ابن الحســــين 
بالتــــورط فيهــــا، إلــــى جانــــب المتهمين 

الرئيسيين وشخصيات عشائرية.
وكشـــفت لائحة الاتهام في القضية 
المؤلفة مـــن 13 صفحـــة أن ولي العهد 

الأردنـــي الســـابق الأميـــر حمـــزة بن 
شـــخصي  طمـــوح  لـــه  كان  الحســـين 
بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش 
المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم 

إقليمي وغربي لتحقيق ذلك.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة فـــي 
الرابـــع من أبريـــل أن الأمير حمزة (41 
عامـــا) وأشـــخاصا آخريـــن ضالعون 
فـــي ”مخططات آثمة“ هدفهـــا ”زعزعة 
أمـــن الأردن واســـتقراره“، وأوقفت 18 
شـــخصا بينهم عوض الله والشـــريف 

حسن بن زيد.
وأفرجـــت النيابة العامـــة في أمن 
الدولـــة فـــي 28 أبريل الماضـــي عن 16 
موقوفا في هذه القضية بعد مناشـــدة 
عـــدد من الشـــخصيات مـــن محافظات 
وعشـــائر عدة الملـــك عبدالله خلال لقاء 
معه ”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا 
وراء هـــذه الفتنـــة“، فـــي المقابل تمت 
إحالة عـــوض الله والشـــريف زيد إلى 

المحاكمة.

الموقوفان الرئيسيان في قضية {الفتنة} 
ينفيان التهم الموجهة إليهما


